خاصة بتليغ قرار المجس الى لمدين 


صادرة من داثرة اجراء القدس 


في القضية رقم OL/AAE‏ 
الى المدين آمیل الغوري مجهول مكان الافامة . 
قررت رئاسة اجراء القدس حبسمك مدة واحد وتسعين بوم لعدم تأ دية الدين الال قدره ۱۷۱ دیارآ و ٩٩۰‏ قا ال 
الناثب العام بالقدس . 
فاذا تۇد الدین أو تستعمل حقك المممرص عليه 8 ف الأدة ١‏ من قأانون الاجراء باستگناف قرار اجس خلال اوعض 
تاریخ تبليغه اللك سنفذ هذا ال2 رار بحقك سب الأصول . 


س 


ورقة اخبار ار 
خاصة ببليغ قرار الح ال الاين 
صادرة من دائرة اجراء القدس صحيفة 
في القضية رقم ٠۳/۱۳۰۹‏ انون رقم ( ۱۷ ) لرعة ٠۹٩١‏ « القانون الملحق بقانون الميزأنية العامة السنة المالة ۱۹٩۱⁄۱۹٩۰‏ “ 14 
ب 11o‏ 
الى المدين على قداره من بافا وجهول مكان الاقامة . نظام رقم ( ۲۹ ) لسنة 1۹٩۱‏ « نظام اسوق 0 ا 
3 .1 ظا ۷ ) ل ۱۹1 « نظام التقسيمات الادارية « 
ت رئاسة اجراء القدس حيسك مدة اجد وتسمن رما لدم تأدة الدين الال قدره ٠١۷‏ ديثار] و ۸٠٠١‏ فال ام رقم ( ٣‏ ا 
ا لقدس وال وسعین یو لعدم ديه الدين بالغ قدر دیتارا و | اتفاق بين حكومة المملكة الاردنة الباشمة وحكومة املكة الترويجة بشان تسر خطوط جوية منتظمة بين بلديهما 114 
ب اام 2 اق( الادة ¢ ) من نظا الاجا نب لسنة 14° TY‏ 
فاذا ل قۇد الدين او تستعمل حقك النصوص عليه في الادة ١‏ من انون الاجراء بامءاف قرار اميس خلال اسيوعف ‏ تعلبمات صادرة عن مجاس الوزراء بمة تضى الفقرة )2 ) من دة ( ٤‏ ) من نظام ا 
تاربخ تبليغه اليك سينفذ هذا القرار بحقك حسب الاصول . ر قراران باجراء تعديل في التعريفة الجر كية 
ورقة اخبار 6 
خاصة بتبليم قرار ال حبس الى المدين و E Ê ٣‏ 
gam | ٤‏ 
صادرة من دائرة اجراء القدس CC‏ 
في القضبة رقم ٠۴/۱۳۰۹‏ 
الى المدين السيد حجاج المجهول مكان الافامة . 
٠‏ قررت رئاسة إ ¥ حبك مدة 8 
ا لقدس حبك مدة واحد وتسغين بوا لسم تاد ادين ابال قد قدره ۱۹۷ دینارآً و JI li Ao.‏ ا ر 
٣‏ 1 
فاذا م تود الدين او تعمل حك | 
لنصبوض عله في الادة ه من انون الاجيرا: متناف قرار الحبس خلال سيوع . ت 
RF‏ اقرا بقل حب لاصو . a 3 E‏ ا إقطبعة الوطنية ومكدبعها ‏ عمال 


س س م کے ل د 


1 | 
| 


خر الیل رو ای نک رورا 


ا بمقتضى الفةرة ( ١‏ ) للمادة ( ۹٤‏ ) من الدستور ٠‏ بقتضى الادة ٤۱‏ من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ١٩۹٠ء‏ 
وباء على ما قرره مجاس الوزراء تاریخ ۱۹1۱/۰/۳ ٠‏ وناء على ما قر ره مجاس الوزراء بتاریخ ۱۹٩۱/6/۳۰‏ ۰ 


تصادق ‏ بمقتضى الادة ۳١‏ من الدستور -. عل القانون المؤقت الأتي ونار باصداره ووضعه موضع التنفيد الزن تمر بوضع النظام الأتي : 


واضافه الى قرانین اإدولة على اباس عرضه على مجلس الامة في أول اجتماع يعقده : نظام رقم ) ۲۳٢۹‏ ( لسنة ٠۹٩۱‏ 


قانون رقم ( ۱۷ ) لست ۱۹٩۱‏ نظام اسواق بلدية ابلس 


قانون مو قت ملحق رقاو ل الميزانية العامة للسنة لماللة ۹11-11 صادر بمقتضى المادة ( ٤١‏ ) من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ٠۹١١‏ 


الادة ١‏ بطاق عل هذا اانظام اسم ( نظام اواق بلدية تاباس لسنة ۱ ) ویعمل به من تاریځ نشره في الجريدة الرسمية ' 


رقم ٥‏ لسنة ۱۹٦1۰‏ الادة ۲ - يكون الااقاظ والعبارات التالية المعاني الأخمصة لها آدناه إلا إذا دات القرينة على خلاف ذاك : 
E a‏ 1 يراد بعبارة المجلس ( جاس بادية تاباس) 
١‏ - يسمى هذا القانون الموقت ( القانون ا احق بقانون الميائنة العامة للسنة الالة 1۹11/1۹1٠١‏ رقم ٠١‏ نة ]11١‏ وتتم, ف عبارة ( منطقة البلدية ) الى ببيافة بلدرة ابلس المقررة حدودها بموجب القائون . 
ق أبة السنة e . 2 8 TE‏ . . 
ول ن با اة 1 الا لاد ۴ _ بتعا ف «ديتة تاباس سوق عام أو أاق عامة تمي حدودها من المجاس البلدي ويعلن عنهتا باعلان موقع من 
۲ . تضاف النفتات الالية اى الجدول رقم ( ١‏ ) ا احق بقانون الينانية العاسة للستة لمال ۹۹1/۹٠‏ رقم ٠١‏ لسن 11١‏ بنا 
e‏ الادة ٤‏ _ تستوف الرسوم البينة في الادة ( ١‏ ) أدناه على السلع والواد المدرجة في الذيل الماحتى بهذا النظام . 
.رقم الفصل عنوان الفصل القيمة بالدينار | الاد ٠‏ _ يتوق ااجاس البلدي إما مباشرة أو پواسطة مده رسا ودر ثلالة باماثة من قيمة المادة المبيعة أو المحروضة 
التقاعد E‏ ا للع في الاسواق الماءة برط أن لا يقل الرسم في أبة حالة من الاحوال عن خمسة فاوس ٠‏ 
1٠‏ وزارة الزراعة a‏ | الادة ٦‏ _ لا يجوز لاي شخص أن يءعرض أو يع أية سلعة أو مادة من السلع والمواد المقررة المدرجة في الذيل الملحق بهذأ 
i‏ افات الاه Ye‏ الظام في آي کان ضهن منطقة البادية إلا إذا سبق أن آشتريت هذه اواد أو بعت ضمن السوق العام واستوفيت 
joe‏ : الرسوم المقررة عنہا 1 ۴ 
ميه الم اء 1 
۳۷ نا :9 j‏ الادة ۷ - كل من باع أية سسلعة أو مادة من اواد االدرجة فى الذيل الملحق بهذا النظام أو ساعد على بيعها أو کان فريقاً في 
ره ooo’‏ 3 . 2 : اة 
۳۸ وزارة الأشتال العامة 1 بیعها خلا لاحکام هذا الظام أو خالف أحكام هذا الظام يمر آنه ارتکب جرماً ویعاقب بعد اداته بغرامة لا 
۷ مجلس الاعمار ee‏ تتجاوز عثرة دانير ويدفع الرسوم المقررة بهذا الثظام وااتي تخلف عن دفعما . 
9 وزارة الالية faits‏ لانت ۸ - تلنی لاواد (۲ و۳ و۲ و ۱۱ ذ١٠(‏ من نظام بلدية ابلس لست 1۹۴١‏ 
1111/0/1 


الجموع ٠٤١١۹٠٠١‏ 
۴ - تؤمن النفقات اللضاقة بموجب الادة الثائية من هذا القانون من الاحتياطي . اکال 


؛ - رئيس الوزراء ووزبر الالية مكافان بتنفيذ أحكام هذا القائون . وزير وزير قاضي القضاة رئيس 
1411/0/t‏ الخارجية ' الداخلية ووزير التربية والتعليم الوژراء 
موس ناصر فلاح المدادحة محمد الان الشنقيطي بهجت الهو ني 
بلال 1 وزير المواصلات والشؤون الاجشماعية ووزير الدفاع بالوكالة وزير الصحة وزير المالية 
٠ 2‏ وصفي مړا جميل التونونجي هاشم الجيوسي 
e E al‏ ا رئيس الوزداء : وزير الزراعة والائهاء والتعبير ٠‏ وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة وزير العدلية 
E a‏ هثم ابيومي هجت التلهولي علي لصوح الطاهر رفيق الحسيئي پعقوپ معمر محمد علي الجعبري 


1۷ 
1 ا < ا © ی 
1 1 
کک ریا درلا 
I 1‏ ۔اجاص ۰ ۔ کوسا a‏ بمقتضى المادة ( ٠٠١‏ ) من الدستور » 
۲ اس 0 a‏ وباء على ما قرره جاس الوزراه بتاریخ ۱۹۹۱/6/۲٩‏ » 
اسکي دنا ۔ کرفس ١‏ ۔ قربط ٠‏ 
۽ كق انواع الحمضبات ۳۳ - لوز اخضر ۳ _ قار اللصل تأمر بوضع النظام التي : 
- برقوق - اوز ابس وفريك ۳ قلقاس 
اطا ٥‏ له خضرا قرع 1 م التقسمات الادارية المعدل 
۷ بلح - موز - رمان 
۸ - بزلا خضراوجففة ۷ مشش شمندر رقم (۲۷) لستة ۱۹٩۱‏ 
٩‏ - بندورة ۴۸ - ملفوف ۷ شمام 
۰ _ باذنجان - ملوخة خضرا وناشفة ۸ تین طازج وجفف (ظاا ادر ي 4 ) Re‏ الدجور 
١١‏ - بامية حضراء وجففة ٠‏ نجاص ۹ تفاح الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الةسيمات الادارية معدل لسنة ٠۹٦١‏ ) ويقرآ مع النظام رقم (۲) لسنة 1۹۷ 
۲ بطیخ 4۱ سماق ٠‏ _ ثومه خضرا وجففة | المشار اليه فما بلي بالنظام الاصلي وما طراً عليه من تعدیلات کنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
۳ بصل ۳ سفرجل ۹ توت 1 الرسمية . 
٤‏ اة ٤۳‏ - سبانخ ۷ ۔ خوخ دراق بانواعه امادة ۲ - يعدل البند ( ٤‏ قضاء دام اله ) من الجدول رقم ( ۲ _ لواء القدس ) الماحتق بالنظامالاصلي على الوجه النالي : 
٥‏ جوز أخضر وياس ٤‏ ۔ عناب أخطضر وناشف ۷۳ خروب اخطر وجقف | 
-٦‏ جوز الهند . 1 اپ ا 1 آ1 _ باضافة عبارة ( بني حارث ) بعد قفرية خربتا الوارد ذکرها برقم ۲٣‏ . 
۷- جزر حصرم ۷٥‏ _ ذرة صفراء وراه ٠‏ ب- بتصحيح اسم قرية ( قبية ) الوارد ذكرها برقم 0۸ بحيث تصبح ( قيا ) . 
e. eT e E‏ ج باضاقة قربة ( برقا ) الى الند المذكور برقم )۷١(‏ . 
۹ زبب ۸ فجل بب ۔ فلیفله 
۰ . زيتون طازج ۹ ب لفت ۷۸ بقطین 1۹3۱//Y‏ 
ا ۰ - اويا حرا ۹ فستق عبد ) بقشره) کر سال 
E e E‏ ۰ زز 
۲ أرض شو کي ۸۱ قشطه وزير وزير قاضي القضاة رئيس 
الخارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
E:‏ ۳ کمه موسي لاصر ٠‏ فلاح المدادحة ٠‏ محمد الامرن الشنقيطي بهجت التلهوني 
oe e ٠‏ 8 وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية ووزير الدفاع بالوكالة وزير الصحة وزير الالية 
E‏ وصفي میړزا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي 
E a :‏ ا : E‏ | وزير الزراعة والانشاء والتعمير وزير الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة وزير العدلية . 
E EET‏ ا رفيق الحسيني يعقوب ھعەر مد ملي ابامیږي 


صدرت الارادة املكية السامة باوافقة على قرار مجاس اأوزراء رقم ( ٠١١١‏ ) تاريخ ۱۹11/٤/۲١‏ الاضمن اتفاق ين 
حكومة المملكة الأر دنة الباشية وحكومة المملكة النرويجية بشأن تسبيرخعاوط جوية منتظمة بين لديم ما والىما ورائمما وتفويض 
معاي وزير ااواصلات / الطيران المدني بتوقيعه بالنبابة عن الحكومة بشكله التالي : 
اتفاق 
بين حكومة المماكة الأردنية الهاشمية وحكومة المبلكة الأرويجبة 
بثأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين بلديهما والى ما ورائيا 
بما أن حكومة المملكة الأردنة الباشمية وحكومة الملكة النرويجية المشار الهما فعا بد بعبارة ( ااطرفين المتعاقدين) 
طرفان في «عاهدة الطيران المدني الدولي واتفاقة اللمرور ( الترانزيت ) الجوي الموقعتين بشيكاغو في السابع من شر کانون 
أول سنة ۱۹٤٤‏ ء ورغبة منهما في عقد اتفاق جوي يدف الى ترقية المواصلات الجوبة من وإلى وعبر بلديمما ققد اتفقا على ما بلي 
المادة الاولى 
ينح كل من الطرفين العاقدين الطرف التعاقد الآخر حقوق الةل الجوي المذكورة في هذا الاتفاق بغية استثار خدمات 
جوية دولية منظمة على الطرق الوأردة في ملحق هذا الأتفاق المشار إلهما فما بعد بعارة ( الخدمات ال جوية المعينة ) على الطرق 
المحددة والمشار اليما فيما بعد ببارة ( الحطوط الجوية المحددة ) وتمتع اؤسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين | 
لدى استئمارها الخدمات الجوية المعينة على الخطوط الجوية المحددة بالحةوق الآنة : 
أ . حق المرور عبر أجواء الطرف التعاقد الأخر دون الببوط . 
ب المبوط لغايات غير نجارية . 


+ حق ابوط في الطارات امخصصة للنقل الدولي لدى الطرف التعاقد الآخر لغايات انزال ونةل الركاب والإضائع والبريد. 


المادة الثانة 
١‏ - يحق لكل من الطرفين التعاقدين تعيين مؤسة أو أكثر لاستشمار الحدمات الجوية المعيئة مى الحطوط ال جوية المحددة وذلك ' 
۲ - على الطرف العاقد لدى استلامه هذا الاشعار الحطي اصدا الزخيص اللازم المؤسسة أو المؤسسات المي دون تأخيء 
K‏ دص اللاذم للمؤمسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير 
: وذلك مع مراعاة وأحكام الفقرات (۳ ) و ( ٤‏ ) من هذه المادة . 
۳ ّ الق بأن يطلب من مؤسسة أو مؤسسات النقل اوي المعياسة من قبل الطرف الآخر ابات 
هلتتبا في الاترامات الي تتطلبها القوانين وألأنظبة الواردة نصها في اتفاقية الطيران المدني الدولي المعقودة في شيكاغو . 
£ ذظ a‏ فان ألمتعاقدي', يو“ فة ّ 
€ بحق عدم الموافقة على تعبين الطرف التعاقد الأخر اؤسسة نقل جوي » وكذلك وقف أد 
SS‏ 
۰ 'ددة ني الادة ( ١‏ ) من هذه الاتفاقة لدى اقتناعه بأن جرء! هاماً من ملكة ة لؤسة أو امسات ليست 
د قاری اشا اا ادر تاه بان جرا هاما من ملكية وادارة هذه المؤسة أو المؤسات ليست 
٩‏ ۔ لدی تان سے ہے ے١‏ ال N‏ 
جوبة والرخيص لها يمكابا الباشرة في استشمار ا لمات الموبة المعينة ‏ شربطة أن تكون النعرقة الواذد 
إكرماءلي امادة:( ۷١‏ ) من هذه ,الاتفاقية سارية الفعول مل e‏ 


١‏ ۔ بحتفظ كل من الطرفين التعاقدين بحق نقض أو وقف التمتع 


د 
کک یی ی سے 


المادة الثالثة 

بحقوق النقل الواردة في المادة الاول من هذه الاتفاقية آو 
فرض شروط معيئة حب ها تقتضيها الظروف إذا : 
| ._ لدى اقتناعها بأن ملكية المؤس.ة أو جزء هام منما أو ادارتبا ليست بد الطرف الحعاقد الآخر أو يد رعاياه . 
ب في حالة عنالفة المؤسسة القرانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف التعاقد الأخر . 
ج في حالة عدم قبام المؤسة بالتزاماتها طبةاً لذا الاتفاق . 

۲ علي أي حال لا يتخذ أي من الطرفين التعاقدين هذا الاجراء بمفرده قبل مشاورة الطرف الآحر إن لم يكن انع والتوقيف 
ضروراً لتفادي تکرار خرق الأنظمة 2 


المادة الرابعة 


أت موسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين التعاقدين التي تؤمن ادمات الدوليسة » وكذلك قطع 


١‏ ۔ تعفی طائر 
م والزبوت والمحروقات ( الطمام والشراب والدخان ) التي تكون على مشن الطارة من 


الغيار والمعدات والوقود والشحو 

الروم الضرائب شر بطة ابقاء هذه المواد على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها . 
تعفى أيضآً من الرسوموالضرائب باستنا أجور الخدمات المؤداة شر بطة خضوعا للقوانين والأنظمة لدى آي منالطرفين 

المتعاقدين لاءواد التالية : 

أ - مؤن الطائرة التي تحمل على متنها من اراضی طرف متعاقد ضمن الحدود المعينة من قبل ذلكالطرف من اجل استبلاكها 
دال الطائرة لدى قامما بالخدمات الجوية المعيلة . 

ب- قطع الغيار والمعدات العادية للطائرة التي تدخل اراضي احد الطرفين التعاقدين من أجل صياتة أو اصلاح الطائرة الي 

تسیرها المۇسة أو المۇسسات الجوبة المعينة من قبل أي من الطرفين النعاقدين لتا مين الخدمات الدولية . 

المحصصة لطائرة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتأمين ادمات الدولية » 


حتی ولو کات هذه المواد ستستباك ناء الطيران فوق اراضي أي من الطرفين المتعاقدين التي حملت منها . 


< _ الوقود والريوت 


يمكن ان يطلب حفظ المواد المشار اليهاني البنود (1) د (ب) د (ج) من الفقرة الانية اعلاه ؛ تحت اشراف 
أو مراقبة السلطات الجمركية . 


الادة الخامسة 


امؤسسات العينة بعد تصريح السلطات ال جم ركية 


4 بارال المعدات والمواد الي تكون على متن طائرة من طائرات 
> وخلاف لذلك تسري 'عليم ًا اشليمات 


بذلك ء ملل ان توضع تحت الاشراف الجر كي مين استعنمالها ء واعادة تصديرها 
الجبركبة . 


er” 


1 
1 | 
المادة السادسة 
لا يخضع ركاب الرور ( الزاتريت ) لدى أي من اطرفين التماقدين الا لاجراءات شكاية عخففة ؛ وتعفىاابنائع والمفش 
التي برسم المرور ( التانزيت ) من الرسوم الجمركية وما شابهبا . 
أ _ تسري كافة القوائين والانظمة المعمول بها ادى احد الطارقين التعاقدين بدن دخول وخروج وعم يات الطائرات آي 
تمر الخدمات الجوية الدولية داخل أراضيه على مؤسسة أو مؤسات الةل الجوي المينة من قبل الطرف الماد 
الآخر » وتعامل كسائر الطائرات الاخر ی دون تمریز وبقض النظر عن جنستها اثناء وجودها في اراضما . 
ارق القوائين والانظمة امول بها لدى أحد الطرفين امتعاقدين والمتعلقة بدخول وخر وج الركاب واللاحين والبفالع 
الى ومن أراضيه ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة والجوازات دالجمارك والحجر ااصحي ) ع الراب واللاجن 
والبضائم التي تحملما اية طائر ة من طائرات المؤسسات المعيئة من ااتلرف الآخر . : 
المادة ااسابعة 
١‏ تحدد أجور النقل التي تتقاضاها مؤسسات النةل الجوي المعينة على الطرق المحددة لكلا الط فين بمستوى معقول » مع مراعاة 
جمیع العوامل » على ان تشمل اقتصاديات الاستشمار والريع امقول وتعرفة باقي اأؤسسات الجوية . ا 
۲ تحدد الاجور المشار اليما في الفقرة الأول من هذه المادة بالانفاق بين الءوءات الجوية صاحبة الثأن المعينة اذا أمكن 
ذلك بالتشاور مع باقي المؤسسات الي تشغل هذا الط او جزه منه » شل أن ترآعی بقدر الامكان الادول الموصى با 
٣‏ _ تعرض الاجور التي تحدد على هذا الحو عل سلطات الطيران المدني لدى كل من العارفين التعاقدين للموافقة علبها وذلك | 
قبل ٿلائین :و من موعد مباشرة استبفائها » ولدى أتفاق الطرفين المعنيين بمركن العمل بهوجب الأسعيرة المحددة بيدة : 
تقل عن ذاك . 
٤‏ في عدم التمكن من الوصول الى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لاحكام الفقرة الثائية من هذه الءادة لأي سب 
من ا ااب :او لن ارت البجادت و اتارف اناق الأخر ن عدم موافقته على التسعيرة بعد مضي 10 ا 
من هذا الأشعار طاً لاحکام الفقرة الثاكة من هذه المادة ؛ يحاول الطرفان المتعاقدان فيما بينهما على تحديدها . أ 


1 فی حالة عدم تكن سلطات الطيران المدئى مز ا‎ _ ٥ 
ينا‎ ٠ ي حالة عدم تنكن سلطات الطيان المدني من الوصول الى اتفاق وفقاً للفقرتين الثاللة والرابية مى هذه المادة‎ 
, من هذا الاتفاق . 2 والرابة من هل دة يماع‎ ) ٠١ ( الحلاف طبقاً لاحكام المادة‎ 


۹لا ‘Nz EEL‏ - 
تصبح أية تسميرة سارية المفعول طبقا .لاحكام الفقرة الالكة من هذه المادة اذا لإ يوافق عليما احد الطرفين المتعافدين . 
5 الور ا وا لاحکم هذه المادة سارية المفعول لين اقرار أجور جديدة تحدد بموجب المادة فسا . 
الاد اثامنة ۰ 
o O O GA EE‏ 
ية المع ه نقل الركاب والإضائح والبريدفي اراضي أي طرف متماقد للطرف المتعاقد الآخر . 
E ES‏ المادة التاسعة: . 
. تحقيقاً للتعاون.الوثيت نين الطرقيت المتماة 0 1 e‏ ا : 
لم شه تان تيا الت قدين تقوم سلطات الطليزان المدنى فى .كلا البليين بالنغاور فيما ينما نم وف 
خر بغ تمن تليق القواعد المنصوص طلا ی هنا التاق وتفید نڪا كلا البلدین بالتشاور فیا E‏ 


se 
المادة العاشرة‎ 
تعدیل نموص هذا الفاق » فله ان يطلب الدخول في مشااورات مباشرة مع‎ 


إ _ إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في 
الطر فى المتعاقد الآخر » وتبداً مل هذه المشاورات خلال ستين يوه من تاريخ الطلب . 


۲ _ يكن تعديل أاطرق الجوية الحددة باتفاق مباشر بين ساطات المايران الهدني في كلا البلدين . 
الادة الحادية عشرة 
بعدل هذا الاتفاق ادى انضمام الطر فين التعاقدين الى اتفاق نةل جوي متعدد الاطرافى » بشكل فق واكام الاتفاق 
الجديد . 
المادة الثانة عشرة 


يحق لكل من ااطرفين المتعاقدين في آي وقت بشاء أن شر الطر ف الاعاتد الاخر lh‏ برغبته في انباء هذا الاتفاق » على 
أن يشر النظمة الدولة لاطيران ا)دني بالامر في نةس الوقت » وفي هذه الحالة ينهي العمل بهذا الانفاق بعد «طي اثني عشر 
الطرف التعاقد الاخر الاشعار الخطى بذلك »ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين التعاقدين عل سحب النقض 


شهرآ من تاریخ استلام 
ااطرف المتعاةد الاخر باستلام التبليغ بعتبر أنه قد تمه بعد مذي أربعة عشر يوماً من 


فل انتباء هذه المدة . هذا واذا لم يشعر 
تاربخ اتلام النظمة الدولبة للطيران المدني لمذا التبليغ . 

الادة الثالفة ءعشرة 
١‏ إذا نها أي خلاف بين الطرفين التعاقدين على تفسير أو تطبرق بنو د هذا الاتفاق فعليما أولا #_اولة فض الحلاف 
امباشرة يمكنهما عرض النزاع على شخص أو أشخاص 


۲ لذا يصل الطر فان المتعاقدان الى تسوية لهذا الخلاف بالمغاوضات 
والمعنين بختارآن الشخص الثالت » وذلك 


أو هيئة تحكيم ٣ؤ‏ لفة من ثلاثة أشخاص يمين كل من الطرفين التعاقدين شخماً 
بناء على طلب أحد الطرفين ؛ هذا وعلى كل من الطرفين التعاقدين ان يسي ااحكم الذي يعينه خلال ستين بوماً من تاريخ 
استلام الاشعار بعرض الحلاف على المحكمين ۲ وعلى المحکهین تعیین الشغخص لالت خلال سين یوما من تاریخ تنما 
وإذا يتمکن آي من أأطرفين من عبان محکم »أ تمکن المحکمان من تعیین الماك في اأوقت المحدد ؛ يمكن الطلب 
مدن منظمة الطيران المدني الدولي تعرین عکم دولي أو أكثر فض الخلاف ۲ هذا ویکون المحكم الثاأف عادة رئا 


. يتعهد الطرفان المتعاقدان فيد أي قرار يدر بموجب الفقرة ( ۲ ) من هذه المادة‎ - ٣ 


المادةالزأبعة عشرة 
تطبيتاً لاحکام هذا الات__اقق بةصد بسيارة ( ساطات الطيران المدأي ) بالنسبة للكومة المملكة الاردنية الهاشمية وزير 
الموادلات (.الطيران المدني ) أو من يديه عله وبالنشبة تلىكومة إلى لكة النزويخة وزير النقل والمواصلات أو آي شخص أو 


هيئة يعهد اليما القيام بمبامه . 


ا 


1۳ e 1 
1۲ E 


قرر اس الوزراء فى جاسته المئعقدة بتاريخ ۱/٠‏ الموافقة على التعليمات التالية : 


الادة الخامسة عشر 0 


مح هذا الفاق ماري المفعول مد لدى توه نئا مد بادل الوثاتق الرسمية بد استكهال الاجرامات المنرن [ 
لدى العرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية . ات 


إاتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لما من سبلملة خولة من حكومتيمما على هذا الاتفاق . 


صادرة عن جلس.الوزراء 


ی عمان فی الو على نسختين باللغة الانكليرية 
a 2 9. 5‏ 
۰ بني الفقرة ( ب ) من الادة ( ٤‏ ) من نظام الاجانب رقم ( ١‏ ) لم ۱۹4١‏ بها عدلت باظام رقم )١(‏ لخ ٠۹4١‏ 
عن / حكومة المملكة الأردنة الهاشمية عن / حكومة المملكة الارويجة 
HB 0 .‏ 
للادة ١‏ _- تعدل الادة الاولى من التعليمات المنشورة في العدد )۷*۲( تاریخ 1۹41/4/4 من الجريدة الرسمية باضافة 
الفقرة ( ط ) الالة الى آخر القائمة المدرجة فيهأ : 
ا ط _ رعايا الدول العر ببة شرط المقابلة با ثل . 
ك ۲ ل ت اع من تاأار د لث و الى دة أ ة. 
ملحق للاتفاق الجوي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمبة وحكومة المملكة الزويجية الادة ۲ - يعمل هذه التعليمات اعتبارآ من تاريخ نشرها في ال جريدة الرسمية 


بشأن تير خطوط جوية منتظمة بين بلديمما والى ما ورائهما 


E يحق للمسسات الجوية المعينة من قبل حكومة المملكة الزويجية بموجب هذا الاتفاق استشمار الخدمات الجوية المذكررة‎ - ١ 
| . من هذا الاتفاق في الاراضي الأردنية على الطرق الجوية المحددة في كلا الاتجاهين‎ ) ١ ( في المادة‎ 


أ - الأرويج عبر تقاط توسط الى القدس أو عمان . 


Ma 5 - =‏ عه ماحا 
قرو مجلس الوزراء في جاسته المنعقدة تاريخ .م //۱ الموافقة على قرار تعديل التعريفة الجمركية الذي وضعه صا حب 


المعالي وزير امالية ووزير الاقتصاد الوطني بشكله التالي : 


ب- النرويج عبر تقاط توسط الى القدس أو عمان وال ما ورائیما . 


ج- لا يحق لمؤسسات التقل اموي المعينة من قبل حكومة المملكة الرويجية استشمار الخدمات ال جوية التجارية بين قاط : 
في الاردن والى لبان والجمهودية المرية المتحدة والمملكة المرية السمودية والعراق والكريت وبالمكس . 


قرار 
۴ ب يحق للمؤسسات الموية المعيتة من قبل حكومة المملكة الأردئية الهاشمية وجب هلا الاتفاق استشمار الحدمنات اليا 
المذكورة في المادة )١(‏ من هذا الاتغاق في الاراضي الارويجية على الطرق الجوية المحددة في كلا الاتجاهين : علا بالصلاحة المخولة اليا بموجب الادة الرابعة من قانون الجمارك والمکوس لسنة ۱۹۵۹ قردنا ما بي : 

يكون العمل بقرار تعديل التعريفة الجمركية فيما يختص باابند ۲٠/4‏ المنشور في أل دد ٠١۳۸‏ م الجريدة 


في الجريدة الرسمية كما ذکر. 


أ - الاردن صر نقاط توسط الى اوسلو , 


e € O‏ تاریخ ۹۱ اعبار من تاریخ ۱۹٩۱/۳/۲۱‏ بدلا من تاریخ نشره 


۳ یمکن لاي مؤسسة جوبة ممينة عدم المرور في أية نقعلة من قاط الوط المذكورة عل الطرق الجوية المحددة فة 


رحلة آو ئي عموم الرحلات . 
O eS ETE 2 Ena 1 َ‏ وزير إلاقصاد الوطني وزير المالية 
ك ا ول ااقرة الاو آو ية من هذا الملحق ايى الؤسسات ا إجوبة اميت من قبل أي طرف بمتعإقد حقى قل الگ : . ق اش هاشم الميومي 


والبطائع والريد قاد أجر بين قطن واقعترن طمن أراضي الطرف المتماقد الآخر , 


